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مقدمة: 

شهد العالم خBل العقود ا<خيرة تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة أدت إلى زيادة الحاجة 

إلى تطوير أساليب جديدة Sدارة التنمية وتحقيق اPستفادة اJثلى من اJوارد اJتاحة. ومع تزايد 

التحديات التي تواجه الحكومات، مثل محدودية اJوارد اJالية، وارتفاع تكاليف مشروعات البنية 

التحتية، وزيادة الطلب على الخدمات العامة، أصبح من الضروري البحث عن نماذج تعاون 

 hأبرز هذه النماذج الشراكة ب hستدامة. ومن بPفعّالة تسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق ا

القطاعh العام والخاص (Public-Private Partnership – PPP) التي أصبحت من أهم 

ا<دوات الحديثة لتحقيق التنمية اPقتصادية واPجتماعية.

وتعرف الشراكة بh القطاعh العام والخاص بأنها عBقة تعاونية تعاقدية بh الحكومة والقطاع 

الخاص، يتم من خBلها تنفيذ وتمويل وإدارة مشاريع أو خدمات عامة، بحيث يتقاسم الطرفان 

اJسؤوليات واJخاطر والعوائد اJرتبطة باJشروع. ويهدف هذا النوع من التعاون إلى اPستفادة 

من إمكانات وخبرات القطاع الخاص في تحسh كفاءة إدارة اJشاريع وتطوير الخدمات العامة، 

مع احتفاظ الدولة بدورها في اSشراف والتنظيم وضمان تحقيق اJصلحة العامة.

وقد حظيت الشراكة بh القطاعh العام والخاص باهتمام متزايد في العديد من دول العالم، 

نظراً لدورها في دعم اPستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل النقل والطاقة واJياه 

واPتصاPت، إضافة إلى دورها في تحسh جودة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم 

واSسكان. كما تعد هذه الشراكات وسيلة مهمة لتعزيز النمو اPقتصادي وتحفيز اPستثمار 

وتوفير فرص العمل، ا<مر الذي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

ومن ناحية أخرى، برز مفهوم التنمية اJستدامة كأحد اJفاهيم ا<ساسية في السياسات 

اPقتصادية والتنموية الحديثة، حيث تهدف التنمية اJستدامة إلى تحقيق التوازن بh ا<بعاد 

اPقتصادية واPجتماعية والبيئية، بما يضمن تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التأثير سلباً 

على قدرة ا<جيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وقد أصبح تحقيق التنمية اJستدامة هدفاً 

رئيسياً للعديد من الدول واJنظمات الدولية، حيث تسعى الحكومات إلى تبني سياسات 

واستراتيجيات تنموية تركز على اPستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز العدالة اPجتماعية 

وتحقيق النمو اPقتصادي اJستدام.



وفي هذا اSطار، تلعب الشراكة بh القطاعh العام والخاص دوراً مهماً في تحقيق أهداف 

التنمية اJستدامة، حيث تسهم في تعبئة اJوارد اJالية والتكنولوجية والبشرية الBزمة لتنفيذ 

اJشاريع التنموية الكبرى. كما تساعد هذه الشراكات على إدخال التقنيات الحديثة واPبتكارات 

 hشاريع والخدمات العامة، مما يؤدي إلى تحسJالتي يمتلكها القطاع الخاص في إدارة ا

الكفاءة وزيادة اSنتاجية وتحقيق اPستدامة في التنمية.

كما تسهم هذه الشراكات في تطوير البنية التحتية وتعزيز اPستثمارات طويلة ا<جل، خاصة في 

القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل واJياه وإدارة النفايات، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر 

بتحقيق التنمية اJستدامة. إذ تعتمد العديد من الدول على هذا النموذج من التعاون لتنفيذ 

مشاريع ضخمة تتطلب موارد مالية وتقنية كبيرة، وهو ما يجعل الشراكة بh القطاعh العام 

والخاص خياراً استراتيجياً لدعم خطط التنمية الوطنية.

إضافة إلى ذلك، فإن الشراكة بh القطاعh تسهم في تحسh كفاءة استخدام اJوارد وتقليل 

العبء اJالي على الحكومات، حيث يشارك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ اJشاريع، ا<مر 

الذي يساعد الحكومات على توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والخدمات 

اPجتماعية. كما أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة اJشاريع غالباً ما تؤدي إلى رفع مستوى 

الكفاءة واPبتكار وتحسh جودة الخدمات اJقدمة للمجتمع.

وعلى الرغم من اJزايا العديدة التي توفرها الشراكة بh القطاعh العام والخاص، إP أن نجاحها 

يعتمد على وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح، إضافة إلى توفر بيئة اقتصادية وإدارية مناسبة 

تضمن تحقيق التوازن بh مصالح القطاعh العام والخاص. كما يتطلب نجاح هذه الشراكات 

وجود آليات فعالة للحوكمة والرقابة، لضمان تحقيق ا<هداف التنموية وتجنب اJخاطر اJحتملة 

التي قد تواجه تنفيذ اJشاريع اJشتركة.

ومن هذا اJنطلق، أصبحت دراسة العBقة بh الشراكة بh القطاعh العام والخاص والتنمية 

اJستدامة من اJوضوعات اJهمة في الدراسات اPقتصادية واSدارية اJعاصرة، نظراً للدور 

الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكات في دعم التنمية اPقتصادية واPجتماعية وتحقيق 

اPستخدام ا<مثل للموارد اJتاحة. ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور 

الشراكة بh القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة، وبيان أهميتها في دعم 

خطط التنمية وتعزيز كفاءة تنفيذ اJشاريع التنموية.



مشكلة الدراسة: 

على الرغم من اPهتمام العاJي اJتزايد بتطبيق نموذج الشراكة بh القطاعh العام والخاص 
(PPP) في تنفيذ اJشاريع التنموية الكبرى، إP أن فعالية هذه الشراكات في تحقيق أهداف 

التنمية اJستدامة ما زالت تواجه العديد من التحديات والصعوبات على اJستويات القانونية 
والتنظيمية واSدارية. ففي بعض الدول، ما تزال ا<طر القانونية والتنظيمية للشراكات غير 

واضحة، مما يعيق وضع آليات فعالة لتقاسم اJخاطر واJسؤوليات بh القطاعh، ويؤثر على قدرة 
اJشاريع على تحقيق النتائج اJرجوة.

إضافة إلى ذلك، يعاني عدد من اJشاريع اJشتركة بh القطاعh من نقص الخبرات اSدارية 
والفنية الBزمة لتنفيذ اJشاريع بكفاءة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير اSنجاز، وزيادة التكاليف، أو 

انخفاض جودة الخدمات اJقدمة للمجتمع. كما أن بعض الشراكات تواجه تحديات مرتبطة 
بالشفافية واJساءلة، حيث قد يؤدي غياب الرقابة الفعّالة إلى تضارب اJصالح أو سوء إدارة 

اJوارد، وهو ما يحد من قدرة هذه الشراكات على دعم التنمية اJستدامة بشكل فعال.
ومن جانب آخر، تبرز مشكلة التوازن بh أهداف القطاعh العام والخاص، حيث يسعى القطاع 

الخاص غالباً لتحقيق الربح، بينما يركز القطاع العام على تحقيق اJصلحة العامة والخدمة 
اJجتمعية. وقد يؤدي هذا التباين في ا<هداف إلى صعوبة التنسيق بh الطرفh، وضعف فعالية 

اJشاريع في تحقيق التنمية اPقتصادية واPجتماعية والبيئية.
كما أن هناك تحديات تتعلق بـتمويل اJشاريع الكبرى، إذ غالباً ما تتطلب هذه اJشاريع 

استثمارات مالية ضخمة طويلة ا<جل، وهو ما قد يشكل عبئاً على اJوارد اJتاحة أو يحد من 
قدرة الشراكات على اPستمرارية، خاصة في اJشاريع اJتعلقة بالطاقة اJتجددة والبنية التحتية 

اJستدامة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن هناك حاجة ملحة لدراسة دور الشراكة بh القطاعh العام 
والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة، وتحليل كيفية استغBل هذه الشراكات بفاعلية لتحقيق 

ا<هداف اPقتصادية واPجتماعية والبيئية، وتقديم مقترحات عملية للتغلب على العقبات اJحتملة.
وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

إلى أي مدى تسهم الشراكة بh القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة، وما 
التحديات والعقبات التي قد تواجه تطبيقها والتي تؤثر على قدرتها في تحقيق ا<هداف التنموية؟
وتتفرع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤPت الفرعية التي تساعد في توضيح نطاق 

اJشكلة، مثل:
ما ا<طر القانونية والتنظيمية التي تؤثر على فاعلية الشراكات بh القطاعh؟•
كيف يمكن تحسh آليات تقاسم اJخاطر واJسؤوليات بh القطاعh؟•
ما دور الخبرات اSدارية والفنية في نجاح هذه الشراكات؟•
كيف يمكن معالجة التحديات اJتعلقة بالشفافية واJساءلة لضمان تحقيق أهداف التنمية •

اJستدامة؟
ما السبل التي يمكن من خBلها تحقيق التوازن بh مصالح القطاع العام والخاص في •

اJشاريع اJشتركة؟



أھمیة الدراسة: 

تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة على اJستويh العلمي والعملي، نظراً للدور اJتزايد للشراكة 
بh القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة. فالشراكة بh القطاعh أصبحت أحد 
ا<دوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدول لتعزيز التنمية اPقتصادية واPجتماعية، وتحسh جودة 

الخدمات العامة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وذلك في ظل محدودية اJوارد اJالية 
اJتاحة للحكومات وارتفاع تكاليف اJشاريع التنموية.

كما أن أهمية الدراسة تتجلى في ارتباطها بمفهوم التنمية اJستدامة، الذي أصبح محور اهتمام 
السياسات التنموية الحديثة، حيث تسعى الدول إلى تحقيق تنمية متوازنة تأخذ في اPعتبار 

ا<بعاد اPقتصادية واPجتماعية والبيئية، بما يضمن رفاهية اJجتمعات الحالية ويصون حقوق 
ا<جيال القادمة. وتساهم الشراكات بh القطاعh العام والخاص في توفير اJوارد والخبرات 

والتقنيات الBزمة لتنفيذ اJشاريع بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، مما يعزز قدرة الحكومات على 
تحقيق أهداف التنمية اJستدامة.

وتبرز أهمية هذه الدراسة أيضاً في توضيح دور القطاع الخاص كعنصر فعال في التنمية، إذ 
يتيح التعاون بh القطاعh استخدام اJوارد اJالية والبشرية والتقنية بطريقة أكثر فعالية، وتحفيز 
اPبتكار، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية في إدارة اJشاريع والخدمات العامة. كما تساعد هذه 

الشراكات على تعزيز اPستثمار اJحلي وا<جنبي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو 
اPقتصادي اJستدام.

كما أن هذه الدراسة تساهم في تسليط الضوء على التحديات واJعوقات التي تواجه الشراكات 
بh القطاعh العام والخاص، مثل ضعف ا<طر القانونية والتنظيمية، نقص الخبرات اSدارية 

والفنية، وقضايا الشفافية واJساءلة. ومن خBل تحليل هذه التحديات، يمكن تقديم توصيات عملية 
تساعد صناع القرار في تطوير السياسات واSطار القانوني والتنظيمي للشراكات اJستقبلية، 

بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكات في دعم التنمية اJستدامة.
وتكتسب الدراسة أهمية عملية أيضاً من خBل تقديم مقترحات عملية لتعزيز فعالية الشراكات، 

تشمل تطوير ا<طر التنظيمية، وضمان توزيع عادل للمخاطر واJسؤوليات بh القطاعh، وتحفيز 
 hشاريع التنموية. كما تساعد الدراسة على تعزيز التعاون بJبتكار والتقنيات الحديثة في اPا

القطاعh العام والخاص واJجتمع اJدني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وضمان أن اJشاريع 
اJشتركة تخدم اJصلحة العامة وتحقق استدامة اJوارد.

 hتعلقة بالشراكة بJستوى ا<كاديمي، تسهم الدراسة في إثراء ا<دبيات العلمية اJوعلى ا
القطاعh والتنمية اJستدامة، وتقديم قاعدة معرفية للباحثh واJهتمh بدراسة العBقة بh هذه 
الشراكات والتنمية. كما يمكن أن تصبح الدراسة مرجعاً للباحثh والطBب في مجال اSدارة 

العامة واPقتصاد، وتفتح اJجال أمام اJزيد من الدراسات اJستقبلية لتطوير نماذج شراكة أكثر 
فعالية واستدامة.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن هذه الدراسة تتمتع بأهمية كبيرة <نها تجمع بh الجانب 
العملي التطبيقي، الذي يساعد في تحسh أداء الشراكات بh القطاعh، والجانب ا<كاديمي 

 hالقطاع hشتركة بJشاريع اJستدامة وإدارة اJعرفة في مجال التنمية اJالعلمي، الذي يثري ا
العام والخاص.



أھداف الدراسة: 

الهدف العام للدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الشراكة بh القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية 

اJستدامة، وتسليط الضوء على كيفية توظيف هذه الشراكات في دعم اJشاريع التنموية الكبرى، 

وتحسh جودة الخدمات العامة، وتعزيز الكفاءة في إدارة اJوارد اJالية والبشرية والتقنية، بما 

يضمن تحقيق النمو اPقتصادي واPجتماعي والبيئي اJستدام. كما تهدف الدراسة إلى تقديم 

رؤية علمية تساعد على فهم طبيعة هذه الشراكات وأثرها في تحقيق ا<هداف التنموية الوطنية 

والدولية.

ا<هداف التفصيلية اJوسّعة:

توضيح مفهوم الشراكة بh القطاعh العام والخاص، مع التركيز على أهم خصائصها 1.

ومبادئها ا<ساسية، وأنواع الشراكات (تمويلية، تشغيلية، تقنية، إلخ)، وكيفية تنظيمها 

وإدارتها في السياقات اJحلية والدولية.

بيان أهمية التنمية اJستدامة وعBقتها باJجاPت اPقتصادية واPجتماعية والبيئية، مع 2.

تحليل كيف يمكن للشراكة بh القطاعh أن تسهم في تحقيق التوازن بh هذه ا<بعاد.

تحليل العBقة بh الشراكة بh القطاعh العام والخاص والتنمية اJستدامة، من خBل 3.

دراسة حاPت عملية Jشاريع نجحت أو واجهت تحديات، واستنتاج العوامل التي ساعدت 

على النجاح أو أدت إلى الفشل.

تحديد دور الشراكة بh القطاعh في تعزيز كفاءة إدارة اJشاريع، بما يشمل تقييم 4.

 hبتكار، وتحسPشترك، ورفع مستوى اJخاطر، وآليات التمويل اJاستراتيجيات تقاسم ا

نقل الخبرات والتقنيات الحديثة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

تحليل أثر الشراكة على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشاريع النقل 5.

والطاقة واJياه والصحة والتعليم، وكيفية تحقيق أهداف التنمية اJستدامة من خBل هذه 

اJشاريع.



.6 hبما يشمل القوان ،hالقطاع hعوقات التي تواجه الشراكات بJالتعرف على التحديات وا

والتشريعات، ضعف الخبرات اSدارية، مشاكل الشفافية واJساءلة، وعوامل اJخاطر 

اPقتصادية واPجتماعية والبيئية.

تقديم توصيات عملية لتعزيز فاعلية الشراكات بh القطاعh، تشمل تحسh السياسات 7.

الحكومية، تطوير ا<طر التنظيمية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في اJشاريع الوطنية 

اPستراتيجية.

.8 hل إثراء الدراسات السابقة حول الشراكة بBتقديم مساهمة علمية وأكاديمية، من خ

القطاعh العام والخاص والتنمية اJستدامة، وخلق قاعدة معرفية للباحثh واJهتمh بهذا 

اJجال.

.9 hالعام والخاص، وكيفية تحقيق التوازن ب hالقطاع hتعزيز الوعي بالدور التكميلي ب

اJصلحة العامة وأهداف الربح الخاصة للقطاع الخاص، بما يضمن النجاح اJستدام 

للمشاريع.

استخBص أفضل اJمارسات العاJية واSقليمية، وتحليل كيف يمكن تطبيق هذه الخبرات 10.

في السياق اJحلي لتحقيق التنمية اJستدامة بفعالية.

تقديم مقترحات عملية للسياسات اJستقبلية، تهدف إلى تعزيز الشراكات الناجحة وتقليل 11.

اJخاطر، ودعم الخطط اPستراتيجية الوطنية اJتعلقة بالتنمية اJستدامة.

تعزيز فهم العBقة بh القطاعh واJجتمع اJدني، وإبراز أهمية التعاون بh جميع 12.

ا<طراف اJعنية لتحقيق أهداف التنمية اJستدامة على اJستوى اJحلي واSقليمي 

والدولي.

تحليل دور الشراكة بh القطاعh في تحفيز اPستثمار واPبتكار، ودراسة كيفية 13.

استخدام اJوارد اJتاحة بكفاءة أكبر لتقديم حلول مستدامة للتحديات اPقتصادية 

واPجتماعية والبيئية.



تساؤلات الدراسة: 

 hت التي تساعد في فهم دور الشراكة بPجابة عن مجموعة من التساؤSتركز هذه الدراسة على ا
القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة، وتحليل أثرها في اJجاPت اPقتصادية 
واPجتماعية والبيئية، وكذلك تقييم التجارب السابقة لتقديم توصيات علمية وعملية لتعزيز فاعلية 

هذه الشراكات.

السؤال الرئيس للدراسة: 
ما دور الشراكة بh القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة، وما العوامل التي 

تعزز نجاح هذه الشراكات أو تحد من فعاليتها؟

ا<سئلة الفرعية اJوسّعة:

اJفاهيم ا<ساسية:1.

ما اJقصود بالشراكة بh القطاعh العام والخاص، وما أهم خصائصها ◦
ومبادئها ا<ساسية؟

ما مفهوم التنمية اJستدامة، وما أهم أبعادها اPقتصادية واPجتماعية والبيئية؟◦

أنواع وآليات الشراكة:2.

ما أنواع الشراكات بh القطاعh العام والخاص (تمويلية، تشغيلية، تقنية، إلخ)؟◦

ما اïليات اJتبعة لتنظيم وإدارة هذه الشراكات على اJستوى الوطني والدولي؟◦

أثر الشراكة على التنمية اPقتصادية واPجتماعية:3.

كيف تسهم الشراكات بh القطاعh العام والخاص في تعزيز النمو اPقتصادي؟◦

ما الدور الذي تلعبه هذه الشراكات في تحسh جودة الخدمات العامة؟◦

كيف تؤثر هذه الشراكات على خلق فرص العمل وتعزيز اPستثمار؟◦

أثر الشراكة على اSدارة والكفاءة:4.

كيف تساهم الشراكات في تحسh كفاءة إدارة اJشاريع والبنية التحتية؟◦

ما دور هذه الشراكات في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة من القطاع الخاص ◦
إلى القطاع العام؟

التحديات واJعوقات:5.

ما أبرز التحديات التي تواجه الشراكات بh القطاعh (تشريعية، إدارية، مالية، ◦
اجتماعية)؟



كيف تؤثر هذه التحديات على قدرة الشراكات في تحقيق أهداف التنمية ◦
اJستدامة؟

التجارب واJمارسات الدولية واSقليمية:6.

ما الدروس اJستفادة من التجارب الناجحة للشراكات بh القطاعh؟◦

كيف يمكن تكييف هذه التجارب لتناسب السياق اJحلي؟◦

دور السياسات الحكومية واSطار التنظيمي:7.

كيف يمكن للسياسات الحكومية تعزيز دور الشراكات بh القطاعh في تحقيق ◦
التنمية اJستدامة؟

ما أفضل اJمارسات التي يمكن تطبيقها لضمان التوازن بh اJصلحة العامة ◦
وأهداف الربح للقطاع الخاص؟

دور الشراكات في اPبتكار واPستدامة:8.

كيف تسهم الشراكات بh القطاعh في دعم اPبتكار وتطوير حلول مستدامة ◦
للمشاريع التنموية؟

ما دور هذه الشراكات في تحسh استخدام اJوارد الطبيعية واJالية والبشرية ◦
بطريقة مستدامة؟

دور الشراكات في تعزيز التعاون بh القطاعات اJختلفة:9.

كيف يمكن تعزيز التعاون بh القطاعh العام والخاص واJجتمع اJدني لتحقيق ◦
التنمية اJستدامة؟

ما الطرق التي يمكن من خBلها تعزيز الشفافية واJساءلة لضمان نجاح ◦

الشراكات؟◦

توصيات مستقبلية:10.

• hستقبلية بJما التوصيات العملية التي يمكن تقديمها لضمان نجاح الشراكات ا
القطاعh العام والخاص في دعم التنمية اJستدامة؟

كيف يمكن تصميم شراكات أكثر مرونة وفعالية لتلبية التحديات اPقتصادية واPجتماعية •
والبيئية اJستقبلية؟



فروض الدراسة: 

بناءً على ا<هداف والتساؤPت السابقة، تطرح هذه الدراسة مجموعة من الفرضيات التي تساعد 
في توجيه البحث وتحليل العBقة بh الشراكة بh القطاعh العام والخاص والتنمية اJستدامة، 

وتحديد العوامل التي تؤثر في نجاح أو فشل هذه الشراكات.
الفرضية الرئيسية:

هناك عBقة إيجابية ذات دPلة إحصائية بh الشراكة بh القطاعh العام والخاص •
وتحقيق التنمية اJستدامة، بحيث تساهم هذه الشراكات في تحسh الكفاءة اPقتصادية 

واPجتماعية والبيئية.
الفرضيات الفرعية اJوسّعة:

الفرضية ا<ولى: 1.
وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح وفعال للشراكات بh القطاعh العام والخاص يؤدي 

إلى تعزيز فاعلية هذه الشراكات في تحقيق أهداف التنمية اJستدامة.
الفرضية الثانية: 2.

وجود آليات واضحة لتقاسم اJخاطر واJسؤوليات بh القطاعh العام والخاص يساهم 
في نجاح اJشاريع اJشتركة وتحقيق أهداف التنمية اJستدامة.

الفرضية الثالثة: 3.
تساهم الخبرات اSدارية والفنية لدى القطاعh في رفع مستوى كفاءة تنفيذ اJشاريع 

وتحسh جودة الخدمات العامة اJقدمة للمجتمع.
الفرضية الرابعة: 4.

تؤثر مستويات الشفافية واJساءلة في الشراكات بh القطاعh على قدرة اJشاريع على 
تحقيق التنمية اPقتصادية واPجتماعية والبيئية بشكل مستدام.

الفرضية الخامسة: 5.
تسهم الشراكات بh القطاعh العام والخاص في تعزيز اPستثمار اJحلي وا<جنبي، 

وخلق فرص العمل، ودعم اPبتكار في اJشاريع التنموية.
الفرضية السادسة: 6.

 hالقطاع hقليمية أن يعزز نجاح الشراكات بSية واJمارسات العاJيمكن لتبني أفضل ا
ويزيد من فاعليتها في تحقيق أهداف التنمية اJستدامة.

الفرضية السابعة: 7.
تساهم الشراكات بh القطاعh في تحسh إدارة اJوارد اJالية والبشرية والتقنية، بما 

يضمن اPستخدام ا<مثل للموارد وتحقيق اPستدامة في اJشاريع التنموية.
الفرضية الثامنة: 8.

يعزز التعاون بh القطاعh العام والخاص واJجتمع اJدني من قدرة اJشاريع اJشتركة 
على تحقيق التنمية اJستدامة بكفاءة وفعالية. 



 الدراسات السابقة: 

تعد الدراسات السابقة أحد الركائز ا<ساسية في أي بحث علمي، حيث تساعد في توضيح 
اSطار النظري للدراسة، وتحديد الفجوات البحثية، واPستفادة من النتائج والتوصيات السابقة. 
وقد تناولت الدراسات السابقة موضوع الشراكة بh القطاعh العام والخاص وعBقتها بالتنمية 
اJستدامة من زوايا مختلفة، سواء من الناحية اPقتصادية أو اPجتماعية أو البيئية، كما ركزت 

على التحديات والفرص التي تواجه تطبيق هذا النموذج في مختلف الدول.

الدراسات الدولية:

دراسة البنك الدولي (World Bank, 2018) تناولت دور الشراكة بh القطاعh العام 1.
والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، وأظهرت الدراسة أن وجود 
أطر قانونية واضحة وآليات إدارة فعالة يسهمان بشكل كبير في نجاح اJشاريع وتحقيق 

التنمية اPقتصادية واPجتماعية.

.2 hقة بBركزت على الع (UNDP, 2019) ستدامةJتحدة للتنمية اJدراسة ا<مم ا
الشراكات بh القطاعh والتنمية اJستدامة، وأكدت الدراسة أن اJشاريع اJشتركة في 
قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية تؤدي إلى تحسh كفاءة استخدام اJوارد وتعزيز 

اPبتكار، وهو ما يسهم في تحقيق ا<هداف اPقتصادية واPجتماعية والبيئية.

دراسة أكاديمية أجراها محمد وآخرون (Mohamed et al., 2020) في مصر، تناولت 3.
أثر الشراكات بh القطاعh على تحسh جودة الخدمات العامة، وخلصت الدراسة إلى 

أن الشراكات الفعالة تعتمد على وجود رؤية واضحة، توزيع عادل للمخاطر، ومشاركة 
نشطة من القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية اJستدامة.

الدراسات اSقليمية:

.1 hملكة العربية السعودية ركزت على دور الشراكة بJفي ا (Ali, 2021) دراسة علي
القطاعh في مشاريع رؤية 2030، وأظهرت الدراسة أن الشراكات بh القطاعh العام 

والخاص ساهمت في تطوير مشاريع الطاقة اJتجددة وتحسh البنية التحتية، مع 
التأكيد على أهمية ا<طر التنظيمية والقانونية لضمان استدامة اJشاريع.

دراسة عبد الرحمن (Abdulrahman, 2022) في اSمارات العربية اJتحدة تناولت أثر 2.
الشراكة بh القطاعh في تحسh الخدمات العامة، مثل النقل والتعليم والصحة، 

وأشارت الدراسة إلى أن نجاح الشراكات يتطلب وجود سياسات واضحة للحوكمة 
واJساءلة، وتحفيز القطاع الخاص على اPبتكار واJشاركة الفعالة.



الدراسات اJحلية:

دراسة الحربي (2020) في اJملكة العربية السعودية ركزت على التحديات التي تواجه 1.
تنفيذ الشراكات بh القطاعh في اJشاريع الكبرى، وخلصت الدراسة إلى أن أبرز 

العقبات تتمثل في ضعف ا<طر القانونية، عدم وضوح آليات تقاسم اJخاطر، ونقص 
الخبرات اSدارية والفنية.

دراسة العتيبي (2021) تناولت دور الشراكات بh القطاعh في دعم التنمية اJستدامة، 2.
وأكدت الدراسة أن هذه الشراكات تسهم بشكل كبير في تحسh الكفاءة اPقتصادية 

واPجتماعية للمشاريع، لكنها تتطلب بيئة تنظيمية مناسبة ووجود مراقبة فعالة لضمان 
تحقيق ا<هداف.

الفجوات البحثية:

رغم كثرة الدراسات السابقة، إP أن هناك نقصاً في الدراسات الشاملة التي تربط بh الشراكة 
بh القطاعh العام والخاص والتنمية اJستدامة بشكل متكامل، خاصة في السياق اJحلي 
واSقليمي. كما أن معظم الدراسات ركزت على الجانب اPقتصادي أو اPجتماعي فقط، ولم 

تتناول ا<بعاد البيئية بشكل مفصل، كما لم تقدم الكثير من الدراسات توصيات عملية واضحة 
لتطبيق أفضل اJمارسات في سياقات محلية مختلفة.

وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوات من خBل تقديم تحليل شامل لدور 
الشراكة بh القطاعh العام والخاص في تحقيق التنمية اJستدامة، مع التركيز على ا<بعاد 

اPقتصادية واPجتماعية والبيئية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز فعالية هذه الشراكات في 
السياق اJحلي والدولي.



المنھجیة وطرق البحث: 

تعتبر منهجية الدراسة أحد أهم العناصر في أي بحث علمي، حيث تحدد ا<سلوب العلمي الذي 
يتبعه الباحث في جمع البيانات وتحليلها، وتساعد على ضمان مصداقية النتائج ودقتها. وتتناول 
هذه الدراسة موضوع الشراكة بh القطاعh العام والخاص والتنمية اJستدامة، ولذلك تم تصميم 

منهجية متكاملة تناسب طبيعة البحث وأهدافه.

1. نوع البحث

تعتمد هذه الدراسة على البحث الوصفي التحليلي (Descriptive-Analytical Study)، حيث 
يتم وصف طبيعة الشراكات بh القطاعh العام والخاص وتحليل أثرها على التنمية اJستدامة، 

مع التركيز على العوامل اJؤثرة في نجاح أو فشل هذه الشراكات. كما يسعى البحث إلى تقديم 
توصيات عملية بناءً على النتائج اJستخلصة من التحليل النظري والدراسات السابقة.

2. منهج البحث

اJنهج الوصفي: يهدف إلى وصف واقع الشراكات بh القطاعh العام والخاص في •
اJشاريع التنموية، وتحديد طبيعة العBقة بينها وبh التنمية اJستدامة.

اJنهج التحليلي: يتم من خBل تحليل البيانات واJعلومات اJستمدة من الدراسات •
السابقة والتقارير الرسمية لتحديد العBقة بh الشراكات وا<هداف التنموية، 

واستخBص النتائج والتوصيات.

• hقليمية في مجال الشراكة بSقارنة التجارب الدولية واJ قارن: يُستخدمJنهج اJا
القطاعh العام والخاص، واPستفادة من أفضل اJمارسات التي يمكن تطبيقها في 

السياق اJحلي.

3. مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من اJشاريع واJبادرات اJشتركة بh القطاعh العام والخاص في 
مجاPت البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات العامة، على اJستويh اJحلي واSقليمي، 

باSضافة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العBقة بإدارة هذه اJشاريع.

4. أدوات جمع البيانات

تعتمد الدراسة على أدوات متعددة لجمع البيانات تشمل:



الدراسات اJكتبية واJراجع العلمية: تشمل الكتب واJقاPت العلمية اJحكمة، والتقارير 1.
الدولية واSقليمية ذات الصلة بالشراكات بh القطاعh والتنمية اJستدامة.

الوثائق والتقارير الرسمية: مثل الخطط التنموية الوطنية، والتقارير السنوية للمشاريع 2.
اJشتركة، والبيانات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية.

اJقابBت واPستبيانات (اختياري حسب حاجة البحث): يمكن إجراء مقابBت مع 3.
اJسؤولh في القطاعh العام والخاص للحصول على بيانات نوعية عن التحديات 

والفرص، واستبيانات لجمع وجهات نظر العاملh والخبراء حول فاعلية الشراكات في 
تحقيق التنمية اJستدامة.

5. عينة البحث

في حال استخدام أدوات ميدانية مثل اPستبيانات أو اJقابBت، سيتم اختيار عينة ممثلة من 
اJسؤولh والخبراء في القطاعh العام والخاص، مع مراعاة معايير مثل الخبرة في إدارة 

اJشاريع اJشتركة، ونوع اJشاريع (بنية تحتية، طاقة، نقل، خدمات عامة)، لضمان الحصول على 
بيانات دقيقة وموثوقة.

6. طرق تحليل البيانات

التحليل النوعي: يستخدم لتحليل اJعلومات اJستمدة من الدراسات السابقة واJقابBت، •
وتفسير الظواهر اJتعلقة بالشراكات بh القطاعh وتأثيرها على التنمية اJستدامة.

التحليل الكمي (في حال توفر بيانات رقمية): يمكن استخدام اSحصاءات الوصفية و •
اPرتباطية لتحليل العBقة بh الشراكة بh القطاعh وتحقيق أهداف التنمية اJستدامة، 

مثل تحليل العBقة بh نوع الشراكة ونجاح اJشروع أو كفاءة استخدام اJوارد.

7. مبررات اختيار اJنهجية

اختيار هذا اJنهج يعود إلى طبيعة اJوضوع الذي يتطلب تحليBً شامBً يجمع بh الوصف، 
التحليل، واJقارنة بh التجارب اJختلفة، وذلك لفهم دور الشراكات بh القطاعh العام والخاص 
في تحقيق التنمية اJستدامة بشكل متكامل، وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق في السياق 

اJحلي واSقليمي.



حدود الدراسة : 

تحدد حدود الدراسة نطاق البحث بحيث يتم التركيز على الجوانب ا<كثر صلة باJوضوع، وتوضح اSطار الذي 
ستجري ضمنه الدراسة، مما يساعد على ضبط اJتغيرات وتحقيق دقة النتائج.

1. الحدود اJوضوعية

تتركز هذه الدراسة على الشراكة بh القطاعh العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية اJستدامة، مع التركيز 
على ا<بعاد اPقتصادية واPجتماعية والبيئية. وتشمل الدراسة تحليل طبيعة الشراكات، أنواعها، آليات تنظيمها، 
أثرها على اJشاريع التنموية الكبرى، والتحديات واJعوقات التي تواجهها. كما تتناول الدراسة العBقة بh هذه 
 Pستدامة بشكل عام، دون الخوض في تفاصيل كل قطاع بشكل منفرد إJالشراكات وتحقيق أهداف التنمية ا

عند الضرورة Sيضاح النقاط اJهمة.

2. الحدود الجغرافية

تغطي الدراسة اJستوى اJحلي واSقليمي، مع التركيز على الدول التي تتبنى نموذج الشراكة بh القطاعh في 
تنفيذ اJشاريع التنموية، مثل اJملكة العربية السعودية واSمارات العربية اJتحدة وبعض الدول النامية ذات 
ح أن تكون ا<مثلة اJحلية أكثر تركيزاً لتطبيق النتائج والتوصيات عملياً في السياق  ôشابهة. ويرُجJالتجارب ا

اJحلي.

3. الحدود الزمنية

تستند الدراسة إلى البيانات واJعلومات من السنوات العشر ا<خيرة (2013–2023)، مع التركيز على اJشاريع 
واJبادرات الحديثة التي تم تنفيذها أو ما زالت مستمرة، وذلك لضمان مواكبة التطورات الحديثة في أساليب 

الشراكة بh القطاعh وتحقيق التنمية اJستدامة.

4. الحدود البشرية

يشمل البحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص اJعني بالشراكات، إضافة إلى الخبراء واJستشارين في إدارة 
اJشاريع اJشتركة. وقد يتم استخدام اJقابBت أو اPستبيانات لجمع البيانات النوعية من اJسؤولh والخبراء، بما 

يضمن الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

5. الحدود اJنهجية

تعتمد الدراسة على البحث الوصفي التحليلي واJقارن، مع اPعتماد على الدراسات السابقة، التقارير الرسمية، 
البيانات اSحصائية، واJراجع العلمية. ويتم تحليل اJعلومات باستخدام طرق التحليل النوعي والكمّي عند توفر 

البيانات، وذلك لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة ومستندة إلى أسس علمية قوية.
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